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بسم االله الرحمن الرحيم

إِن ينَصُركُمُ االلهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُم وَ إِن يخذُلكُم فَمَن ذَا الَذِي ينَصُركُُم مِن بعَدِه وَ عَلَى االلهِ { 

سورة آل عمران}فَليَتوكََلَِ المُؤمِنُونَ 

:كلمة شكر 

في مثل هذه اللحظات قبل خط الحروف وتجميعها في سطور ، سطورا كثيرة تمر في الخيال، 
لا يبقى لنا في نهاية المطاف إلا قليلا من الذكريات وصور تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا 
فيجب علينا شكرهم ووداعهم ونحن نخطوا خطوتنا الأولى غمار الحياة ، نخص  بجزيل  

عطى ألى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا وإلى من وقف على المنابر و الشكر والعرفان إ
ونتوجه بالشكر الجزيل إلىحقوق ، من حصيلة فكره لينير دربنا ؛ الأساتذة  الكرام في كلية ال

.  وكذا أعضاء لجنة المناقشة"لدغش سليمة" المشرفةالدكتورة

حمزةبوزيان 
رحمةبوربيع 

بحمدي ذي الطول شديد الحول
المــــانــــــــــح لــنا الفــضــــل الـمكـمـــل

ســــــــــــلامعـلــــــى الـنـبـــي ديــنـــــــــــه الإ
ماــــالأرض ســد ـــــعـن بــــــه مـــــابـــوأه

ـولــــــالقــــاحــتـافتدــبعنـــــــمولــأقـ
ــــزلــــجــالمـيــــلـــعــالاللهـدــمــالحـــف
ــلامــــــــــــــــــــــســـوالااللهلاةـــــصــــــمــــثــ

السـماءعلـىسـماذيــــالدـمــمح



الرحيمبسم االله  الرحمن 
:الإهداء

الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إلیه لولا فضله علینا وعطاه ، نحمده ونشكره 
:ونرجو المزید من هدیه وتوفیقه ورضاه ، أما بعد 

وقضى ربك ألا نعبد إلا { :إلى من نزلت في حقهم الآیتین الكریمتین في قوله تعالى 
.}إیاه ، وبالوالدین إحسانا 

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أعز ما أملك في الدنیا ، إلى من ضحت براحتها 
.وسعادتها ، إلى من تعبت كي أسعد وأستریح ، أمي الحنونة

إلى الإنسان الذي سعى جاهدا في رعایتي وتربیتي وتعلیمي وتوجیهي والوقوف إلى 
.جانبي ، إلى أبي العزیز حفظه االله

.هل إلى إخوتي وكل الأ
.إلى كافة الأصدقاء والأحباب

.وأسرة الجامعة ورفقاء الدراسةوخاصة الأستاذ محمد عزلاويإلى أساتذتي الكرام

وفي الأخیر أرجو من االله تعالى أن یجعل عملي هذا نفعا یستفید منه جمیع الطلبة 
. المقبلین على التخرج   وشكرا

حمزة                               بوزیان 
رحمةبوربیع 



مقدمة



ب

المقدمة
لقد تمیز النظام الجزائري بعدم الثبات منذ الاستقلال في جمیع سلطاته سواءً التنفیذیة أو 

، (1).. التشریعیة أو القضائیة، حیث انتهجت الجزائر في كل مرحلة من مراحل التطور نظام معیّن
ان تعزز بمیلاد هیئة جدیدة فالنظام القضائي له نصیب من التحول المستمر وعبر مراحل إلى 

وذلك من النظام الموحد الذي أخذت به الجزائر منذ الاستقلال إلى غایة التعدیل الدستوري الذي 
حیث أدخل التعدیل الدستوري تغییرات جذریة على النظام (2)1996شهدته الجزائر في دستور

نظام قضائي إداري مستقل یرأسه القضائي الجزائري وذلك بتبني نظام ازدواجیة القضاء وانشاء 
مجلس الدولة،الهیئة العلیا، المحكمة العلیا بالنسبة للقضاء العادي، یتمیز مجلس الدولة بانتمائه 
إلى السلطة القضائیة واعطائه قضاة محترفون یخضعون إلى القانون الأساسي للقضاة مثلهم مثل 

ضاة بقاضیین كما هو الحال بالنسبة قضاة القضاء العادي وهم ممثلون في المجلس الأعلى للق
.لقضاة الجهات القضائیة الأخرى

ومن بین الأسباب التي أدت إلى اعتناق نظام ازدواجیة القضاء تزاید عدد المنازعات 
.(3)... .المعروضة على القاضي وعدم تحكم القاضي في المنازعات الإداریة

نت فرنسا مهد هذا النظام والمصدر أخذت العدید من الدول بنظام ازدواجیة القضاء وكا
التاریخي الذي أخذ عنه المشروع الجزائري مثل جل نظم القضاء الإداري المقارن وهو ینشئ

وینظم جهة القضاء الإداري فقام مجلس الدولة في الجزائر على غرار مجلس الدولة في فرنسا 
مع وجود بعض الاختلافات والفوارق بین كل منهم

مذكرة المركز القانوني لرئیس مجلس الدولة في الجزائر مذكر ماجستیر للطالب بومفراس أحمد تحت اشراف الأستاذ رزق االله العربي بن (1)
).2015-2014(مهیدي 

وانتهاج ازدواجیة القضاء من خلال تأسیس مجلس على اتباع) 153-152(الذي أقر في المواد 1996نوفمبر 28التعدیل الدستوري ) (2)
.الدولة جهة القضاء الإداري إلى جانب المحكمة العلیا جهة القضاء العادي

.2013، الجزائر )03(عمار بوضیاف الوجیز في القانون الإداري، دار جسور للنشر والتوزیع الطبعة(3)



ج

لة أعلى هیئة قضائیة إداریة في الجزائر ویتمیز مجلس الدولة عن نظیره في یعتبر مجلس الدو 
في ا بازدواجیة اختصاصاته، حیث یفصلالنظام القضائي العادي المتمثل في المحكمة العلی

الاختصاصالاستشاري، یبدي تي تفرض علیه وله اختصاص آخر وهوالمنازعات القضائیة ال
(1)ي یتم اخطاره بها من طرف الحكومةمشاریع القوانین التمجلس الدولة الجزائري رأیه في 

م على 1999-1998بمناسبة افتتاح السنة القضائیة (2)ویؤكد خطاب رئیس الجمهوریة 
ضرورة تدعیم القضاء الإداري بتأسیس هیئة مجلس الدولة، حیث أضاف كل من وزیر العدل في 

العضوي المتعلق بصلاحیات مجلس الدولة، كلمة ألقاها في المجلس الوزاري حول مشروع القانون
والرئیس الأول لمجلس الدولة على ضرورة الأخذ بنظام ازدواجیة القضاء،

وفي نفس السیاق جاء مضمون مشروع القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة لتدعیم هذه 
هیئة قضائیة وهكذا تم التصریح رسمیا بمیلاد هیئة جدیدة في الجزائر مجلس الدولة(3)الفكرة 

إداریةتنظر في المنازعات الإداریة وهیئة استشاریة ولممارسة الاختصاصات المنوطة إلیه یجب 
و من بینها الوسائل البشریة، حیث ینقسم الأشخاص الذین یمارسون  ...توفر العدید من الوسائل

تخضع لنظام قانوني مهامهم إلى فئتین الأولى هي فئة القضاة والثانیة هي فئة الإداریین وكل فئة 
.(4)معین، وتمارس اختصاصها في المجال المحدد لها قانوناً 

، الذي كرس مبدأ الازدواجیة 1996نوفمبر 28مجلس الدولة جاء نتیجة التعدیل الدستوري 
القضائیة، واعتبار مجلس الدولة هیئة استشاریة تتمتع بصلاحیات استشاریة، التعدیل الدستوري 

حدد الصلاحیات الاستشاریة لمجلس الدولة في مشاریع الأوامر والتي تقدم من قد 2016الجدید 
وهذا التعدیل یعد قفزة نوعیة وتوسیع 1طرف رئیس الجمهوریة ومشاریع القوانین من طرف الحكومة

. صلاحیات مجلس الدولة ومهامه

.8-7-6ص 1996ري، دار الفكر العربي، الوجیز في القانون الإداسلیمان محمد الطماري، (1)
.وما یلیها3، ص 55العدد نشرة القضاء،م  1998/1999خطاب رئیس الجمهوریة الیامین زروال بمناسبة افتتاح السنة القضائیة (2)
.57ص 99، سنة09، المجلة 01، العددمجلة إدارة، "مجلس الدولة: "رشید مخلوفي(3)
.المرجع السابق-مجلس الدولة في الجزائرالقانوني لرئیسمذكرة المركز (4)



د

ستشاري ومدى فماهي اهم الصلاحیات الاستشاریة لمجلس الدولة وما هي طبیعة هذا الرأي الا
.إلزامیته؟ 

سیتم دراسة هذا الموضوع في فصلین خصصنا الفصل الأول للنظام القانوني لصلاحیات 
مجلس الدولة كهیئة استشاریة مقسم إلى مبحثین نتكلم فیه على تطور القضاء وظهور الصلاحیة 

ات مجلس الدولة الاستشاریة لمجلس الدولة بالنسبة للمبحث الأول، أما المبحث الثاني تشكیل هیئ
الاستشاریة ونطاق عمله والفصل الثاني أهم الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة في المجال 

.الاستشاري المبحث الأول الرحلة التحضیریة والمبحث الثاني مرحلة الدراسة وإصدار الرأي



الفصل الأول  
لصلاحياتالنظام القـانوني  

مجلس الدولة الاستشاري
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:لفصل الاولا
النظام القانوني لصلاحیات مجلس الدولة الاستشاریة

عند دراسة صلاحیات مجلس الدولة كهیئة استشاریة في الجزائر لا بد من التطرق للنظام القانوني 
لهذه الصلاحیة  والذي نتكلم فیه عن  ماهیة الصلاحیة الاستشاریة   من حیث  ماحل تطور 
القضاء الاداري في الجزائر وفرنسا باعتبارها مهد النظام القضائي   ومنها انتشر هذا النظام 
سنتكلم  عن تعریف الاستشارة و طبیعتها القانونیة  لما لها من اهمیة بالغة  في النظام القضائي   

یمارس مجلس الدولة صلاحیاته الاستشاریة عن طریق تشكیلتین  الجمعیة العامة  واللجنه الدائمة  
عمل الاستشاري  حدد القانون نطاق العمل الاستشاري لمجلس الدولة والتشریعات المستثنات من ال

سنحاول ابراز   النظام القانوني لصلاحیات مجلس الدولة الاستشاریة  من خلال مبحثین  المبحث 
الاول ماهیة الصلاحیة الاستشاریة لمجلس الدولة  المبحث الثاني تشكیل هیئات مجلس الدولة في 

.المجال الاستشاري و نطاق عمله الاستشاري
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ماهیة الصلاحیة الاستشاریة لمجلس الدولة: المبحث الأول
منذ انشاء مجلس الدولة وتأسیسه مرت بعدة تطورات فكان أول اختصاص له مارسه هو هیئة استشاریة ذلك 

(1)بإبداء رأیه في مشاریع القوانین 

وتعد فرنسا مهد القضاء الإداري ومنها انتشر هذا النظام في كثیر من الدول ویعد مجلس الدولة الفرنسي أهم 
وقد كان النظام الفرنسي المصدر التاریخي الذي اخذ عنه المشرع الجزائري (2)مؤسسة قضائیة إداریة واستشاریة 

لاحیة الاستشاریة لمجلس الدولة في كل من سیتم التطرق في هذا المبحث إلى تطور القضاء وظهور الص(3)
.الجزائر وفرنسا ونتكلم عن تعریف الاستشارة وطبیعتها القانونیة

القضاء الإداري وظهور صلاحیات مجلس الدولة كهیئة استشاریةتطور:المطلب الأول
یمكن تصنیف الأنظمة القضائیة التي عرفتها دول العالم المختلفة إلى نظامین قضائیین متمیزین هما نظام 
وحدة القضاء، القانون المطبق في الدول الأنجلو سكسونیة ونظام الازدواج القضائي والقانون هو نظام فرنسي 

ائي واحد للدولة وهو القضاء العادل یتولى ویقصد بنظام وحدة القضاء وجود هیئة واحدة أو هیكل قض(4)النشأة 
(5)الفصل في كافة أنواع المنازعات سواء تلك تثور بین الأفراد فیما بینهم أو بین الأفراد والإدارة من جهة أخرى 

.ومن الدول التي تأخذ بهذا النظام إنجلترا، الولایات المتحدة الأمریكیة وبعض الدول العربیة السودان، الأردن
أما نظام القضاء المزدوج فیقصد به وجود هیئتین قضائیتین مختلفتین ومستقلتین في الدولة جهة أو هیئة 
قضائیة للقضاء العادي، تتولى الفصل في المنازعات العادیة بین الأفراد وجهة أخرى للقضاء الإداري تختص 

" وفي هذا یؤكد الأستاذ جاك فیقي بقوله (6)فیها بحسم النزاع الإداري القائم بین العلاقات التي تكون الإدارة طرفاً 
إن وجود نظام ازدواجیة القضاء یفرض علینا تقسیم المنازعات بین نظام القضاء الإداري ونظام القضاء العادي، 

(7)بمعنى وجود نظام خاص لتسویة المنازعات الإداریة الذي یجد أصل نشأته في النظام الفرنسي 

.32الجزائر ص ) دوان المطبوعات الجامعیة(عمار عوابدي عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري (1)
.8ص2008- 2007كلیة الحقوق جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه للطالبة صاش جازیةفي القضاء الجزائرينظام مجلس الدولة (2)
.8صنفس المرجع(3)
الجزائر ) دوان المطبوعات الجامعیة(عمار عوابدي النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري الجزء الأول (4)

.17ص1998
.72-67ص 1995, القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة: راغب الحلوماجد (5)
.72ص نفس المرجع(6)
(7)VICUIR(j): le contentieux administratif: Edition Dalloz ; Pavis 1997 P3 et P4
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أسباب ومراحل نشأة ازدواج القضاء في فرنسا : الفرع الأول
عرفت نشأة المجلس الفرنسي ونظام الازدواج القضائي في فرنسا مراحل طویلة في بادئ الأمر 
حتى وصلت الى الصورة المكملة التي تبنتها الكثیر من الدول فیما بعد وهذا نتیجة تظافر الجهود 

وعلیه سوف تقسم هذه (1)تاریخیة وسیاسیة ودستوریة ومنطقیة وتداخل عدة عوامل وأسباب
:الأسباب والعوامل إلى عدة مراحل نوجزها كالتالي

مرحلة الفساد القضائي والإداري في فرنسا: أولاً 
شهدت فرنسا أثناء حقبة الاقتطاع وقبیل الثورة الفرنسیة سمیت بمرحلة الفساد القضائي الإداري 

وتدخلها في الجهاز الإداري الذي أصابه ) البرلمانات القضائیة(قضائي نتیجة فساد الجهاز ال
.الفساد بدوره

كان نظام الإقطاع وضعف اهتمام الملك في تسییر الشؤون العامة وانشغاله بعرض قوته 
واستبداده على الحكم سبب في هذا الفساد وتردي الأوضاع الإداریة والقضائیة مما ولد في نفسیة 

ه روح الثورة التي غدتها أفكار الفلاسفة آنذاك نص على انشاء مجلس الدولة كهیئة الشعب وذهنیت
استشاریة في بادئ الأمر تابعه للإمبراطور بتولي تقدیم المشورة والرأي والنصح له في الشؤون 
والأمور الإداریة، حیث كانت اللجان الإداریة لمجلس الدولة تقدم المشورة حول مشاریع القوانین 

وائح والأوامر أما لجنة المنازعات فكانت تقدم رأیها حول التظلمات والشكاوى ضد الإدارة العامة والل
(2)والتي تسمح لرئیس الجمهوریة إصدارها في قرار نهائي حولها 

مرحلة الثورة الفرنسیة والتفسیر الثوري لمبدأ الفصل بین السلطات: ثانیاً 

نتیجة للوضع السیئ الذي وصلت إلیه فرنسا في تلك الحقبة، 1789قامت الثورة الفرنسیة عام 
أعلن الثوار فیها الكثیر من المبادئ وأقروا العدید من الإصلاحات من بینها إصلاح فساد 

المشهور، مبدأ الفصل بین السلطات والمطبق " مونتیسكو"البرلمان، القضاء وذلك إثر اعتناق مبدأ 
في الدول الأنجلو سكسونیة آنذاك غیر أن الفرنسیین تبنوا تفسیراً في نوع المقالات حیث أكدوا على 

33ص .، مرجع سابققابة القضائیة رعمار عوابدي عملیة ال(1)
(2)André Deleaubader: Droit Administratif. 16ème Edition. LGDJ Paris 1998. P36
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أن الفصل بین السلطات هو فصلاً جامداً ومطلقاً مما أدى إلى فصل الإدارة العامة وعدم 
ن وهكذا صار قانو ، خضوعها للقضاء العادي، وهذا ما جعلها مستقلة استغلالاً عضویاً وموضوع

منه ینص على مبدأ الفصل 13المتعلق بالتنظیم القضائي، حیث جاء في المادة 1790أوت 16
الوظائف القضائیة مستقلة وتبقى منفصلة عن الوظائف الإداریة إلا أن هذا الفصل المطلق بین "

.السلطات یثیر تساؤلاً حول الجهة التي تتولى حسم النزاع
الإدارة القاضیةمرحلة الإدارة العامة هي : ثالثاً 

أصبحت 1790أوت16بعد أن قررت الثورة الفرنسیة مبدأ الفصل بین السلطات في قانون 
الإدارة العامة تختص بالنظر في شكاوى الأفراد، فكان على المواطنین أن یرفعوا بتظلماتهم إلى 

أصبحت الإدارة وبهذاالإدارة نفسها أو الى السلطة الرئاسیة التي تعلوها مباشرة لتفصیل شكواهم
الخصم والحكم في القضایا التي تخصها ولأن المواطن أصبح محروماً في الواقع من الوصول إلى 

لا یمكن أن تكون ، 1حقه، لأن الإدارة یصعب علیها في كثیر من الأحیان الحكم ضد نفسها
الخصم القاضي في نفس الوقت وهذا یحرم المواطن منالإدارة هي 

.)القضاء المقید(إنشاء مجلس الدولة مرحلة : رابعاً 
بعد الانتقادات اللاذعة للإدارة القاضیة عرفت عدة تغییرات وتعدیلات تولد عنها انشاء مجلس 
الدولة ابتداءً من السنة الثامنة لقیام الجمهوریة الفرنسیة وهذا عن طریق الدستور الجدید الذي نص 

تقدیم المشورة والرأي والنصح للحكومة حول على انشاء مجلس الدولة كهیئة استشاریة یتولى
.مشاریع القوانین واللوائح والأوامر

مرحلة القضاء البات: خامساً 
إن الهیئات التي حظي بها مجلس الدولة جعلت له مكانة هامة لا یستهان بها لدرجة أن أغلب 
الحلول والاقتراحات التي یقدمها كانت تؤخذ بعین الاعتبار مما زادت ثقة في عمله حیث حسنت 

أو من أسالیبه العملیة والإجرائیة التي استحوذ على إثرها شیئاً فشیئاً على صفة القاضي الحقیقي 

.20ص ،1994- دیوان المطبوعات الجامعیة) ترجمة فاثر أنجي وبیوض خالد(المنازعات الإداریة ،أحمد محیو1
(Ch). DEBBACH. Contentieux Administratif 7et Edition. Dalloz. 1999 P168.
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حقوقه ولا یمكن ان تحكم (1).1872ماي 24القاضي البات وتقدر ذلك رسمیاً بصدور قانون 
.الإدارة ضد نفسها
مراحل تطور القضاء الإداري في الجزائر : الفرع الثاني

):1962-1830(المرحلة الاستعماریة ) 1
لقد تطورت وتغیرت تشكیل واختصاصات التنظیمات والهیئات المختصة بالنزاعات الإداریة 

حسب تطورات الأوضاع في فرنسا والجزائر مع 1962إلى 1830خلال الفترة الاستعماریة من 
(2)انحیازها وانقیادها لخدمة الاستعمار على حساب العدل وحقوق وحریات الجزائریین 

تعماریة خلال هذه المرحلة وضعت هیئات قضائیة مختصة في الفصل حاولت السلطات الاس
في النزاعات الإداریة حیث وضع أول هیكل قضائي تحت وضع أول هیكل قضائي تحت تسمیة 

(3)1845وهیكل قضائي ثاني سمي مجلس المنازعات في سنة 1832مجلس الإدارة في سنة 

-53تحت رقم (4)ومستعمراتها أصدر المشرع قانوناتبعاً لإصلاح النظام القضائي في فرنسا 
وذلك لتحویل مجالس المعاملات السابقة والقائمة في كل من الجزائر، وهران 1953بتاریخ 611

حیث تتألف هذه الأخیرة من رئیس وثلاثة مستشارین أحدهم مهمته (5)وقسنطینة إلى محاكم إداریة 
خرّیجي المدرسة الوطنیة للإدارة بعد تربص لدجى مفوض الحكومة بها یتم اختیارهم من الطلبة

قسم المنازعات لمجلس الدولة ونستنتج من هذا ان قانون واحد نظم المحاكم الإداریة سواء كانت 
.في الجزائر أو في فرنسا تتشكل من أعضاء مختصین في القانون

:اختصاصات
(6). إضافة لبعض الاختصاصات الاستشاریة أصبحت المحاكم في مجال-

.هناك اختصاص نوعي واقلیمي-

.12ص مرجع سابقالمنازعات الإداریة، . أحمد محیو(1)
.12ص نفس المرجع (2)
30ص.2002.دوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر .خلوفي رشید تنظیم واختصاص القضاء الإداري(3)
35ص.2005.دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة الجزائر.محمد الصغیر یعلي المنازعات الإداریة(4)
.85ص" سابق مرجعنفس "خلوفي رشید (5)
.67ص" مرجع سابق"محمد الصغیر بعلي (6)
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:1996-1962مرحلة الاستقلال ) 2

لقد عرف التنظیم القضائي بالمنازعات الإداریة عدة تطورات منذ استقلال الجزائر إلى حیث 
(1)منه 152الذي أحدث نظاماً مزدوجاً بموجب المادة ) 1996دستور (صدور التعدیل الدستوري 

وجدت الدولة الجزائریة نفسها أمام مجموعة من 1962غداة استرجاع السیادة الوطنیة سنة 
العوائق ومخلفات الاستعمار على جمیع المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وكان علیها 
أن تختار بین أحد الطریقتین إما أن تستمر في تطبیق التشریع أو تعیش فراغ قانوني على جمیع 

یقضي باستمرار التشریع 31/12/1962المؤرخ في 153-62المستویات وقد حسم القانون رقم 
الفرنسي إلا ما كان یتنافى منه مع السیادة الوطنیة كان یتعلق الأمر بالسیاسة الداخلیة والخارجیة 

كم الإداریة یتم الاحتفاظ بالمحا157-62واعمالا بقانون (2)للدولة الجزائریة أو التفرقة العنصریة 
الثلاث الموجودة بالجزائر، قسنطینة ووهران وعهد إلیها الفصل في المنازعات الإداریة بحكم قبال 

نهایة المرحلة إن نظام ازدواجیة القضاء 1965للاستئناف أمام المجلس الأعلى وهذا لغایة سنة 
ي في الفترة من یفرض انشاء محكمة للتنازع وهو أمر لم یتحقق في النظام القضائي الجزائر 

وبالتالي فإن ازدواجیة وإن بدت ملامحها في الإبقاء على ثلاث محاكم إداریة إلا 1965- 1862
أن هذا الإبقاء فرضته ظروف تاریخیة ولم یكن نتیجة قناعة من المشرع بتمیز هذا النظام عن 

(3).غیره 

:1998-1965المرحلة الممتدة ما بین ) 3
المؤرخ في 278-65ریة الثلاث الموروثة عن الاستعمار بموجب أمر بعد إلغاء المحاكم الإدا

المتضمن التنظیم القضائي ثم نقل اختصاصاته إلى المجالس القضائیة ثم نقل 16/11/1965
اختصاصها الى المجالس القضائیة من خلال الغرف الإداریة التي أقیمت بها إلى جانب الغرف 

.الأخرى

.60.، منازعات إداریة مرجع سابق، صمحمد الصغیر بعلي(1)
.31/12/1992المؤرخ في 153- 62القانون رقم (2)
دار الجسور للنشر .لقانون اجراءات مدنیة وإداریةدراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة ، طبقا " القضاء الإداري في الجزائر"عمار بوضیاف (3)

.58ص،2008الجزائر والتوزیع،
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:لإداریة بالمجالس القضائیة بالمراحل التالیةلقد مر تطور نظام الغرف ا
بعد إلغاء المحاكم الإداریة الموروثة عن النظام :1986-1965المرحلة الأولى من -1

غرف إداریة خلفا لها بالمجالس القضائیة بكل من الجزائر، وهران 03الاستعماري ثم إحداث 
(1).وقسنطینة

20ازدیاد المنازعات الإداریة تم رفع الغرف إلى :1990- 1986المرحلة الثانیة من -2
.غرفة إداریة17الذي أضاف 29/04/1986المؤرخ في 107-80غرفة بموجب مرسوم رقم 

حیث تم رفع غرفة إداریة بكل مجلس من المجالس :1998- 1990المرحلة الثالثة من -3
أخرى كما تم إحداث مجلس القضائیة الواحدة والثلاثون غبر التراب الوطني مع إضافة غرف 

.قضائي جدید
:تبني الازدواجیة1996التعدیل الدستوري لسنة 

دخوله البلاد على الصعید 1996لقد ترتب على مصادقة الشعب على التعدیل الدستوري لسنة 
القضائي نظاماً قضائیاً هو نظام الازدواجیة یختلف من حیث هیاكله واجراءاته عن نظام وحدة 

1996إلى نوفمبر 1965ساد ولمدة طویلة داخل البلاد فطبق في الفترة الممتدة من القضاء الذي
ولعل السؤال الجوهري الذي یطرح نفسه لماذا هجر المشرع الجزائري نظام وحدة القضاء وتبني 

(2).نظام الازدواجیة1996ابتداءً من 

:أسباب تبني نظام الازدواجیة في الجزائر
لا شك أن وراء تبني نظام ازدواجیة القضاء أسباب كثیرة موضوعیة دفعت السلطة إلى هجر 

(3).نظام الوحدة ویمكن حصر هذه الأسباب فیما یلي

.29صالمنازعات الإداریة مرجع سابق"محمد الصغیر بعلي (1)
.81ص" 2000- 1962نظام الوحدة الازدواجیة من القضاء الإداري في الجزائر "عمار بوضیاف (2)
.57ص.نفس المرجع.(3)
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:تزاید المنازعات الإداریة/ 1
ویعتمد نظام الازدواجیة بوجود هیكلین أوله النظام القضائي العادي والثاني نظام قضائي إداري 

الأخیر الذي یتكون من محاكم إداریة یعلوها مجلس الدولة حیث یعتبر مجلس الدولة أعلى هذا 
(1).هیئة قضائیة إداریة في الجزائر

ولمجلس الدولة عدة اختصاصات منها الاختصاص الاستشاري، وبموجب هذا الاختصاص 
نجد مجلس الدولة یبدي رأیه في (2)الذي یعتبر الاختصاص الأصلي له عند نشأته في فرنسا

: " ویؤكد الأستاذ رشید مخلوفي بقوله(3)مشاریع القوانین التي یتم اخطاره بها من طرف الحكومة
لكن الإطار القانوني الذي نظم القضاء الإداري في الجزائر ینفرد من حیث مبادئه الأساسیة وما 

ر مجرد تغییر هیكله وبالتالي هو بمثابة یعتب1998نتج عن التغییر الذي مس القضاء الجزائري 
یونیو 17أنشئ مجلس الدولة الجزائري رسمیا یوم (4).ازدواجیة هیكلیة ولیست ازدواجیة قضائیة

حددت صلاحیاته حسب قانون و(5)في إطار إعادة تنظیم القضاء ومؤسساته في البلاد 1998
ولة الجزائري وتنظیمه وسیره اختصاصات مجلس الد1998ماي 30الصادر في 01/98رقم 

فهو تابع للسلطة القضائیة أعضاؤه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء وبالإضافة إلى 
.وظیفته القضائیة، یضطلع المجلس بوظیفة استشاریة ویتمتع بعدة صلاحیات

هي إن دائرة المنازعات الإداریة تتسع یوما بعد یوم وهذا ما یلاحظه العام والخاص فكثیرة
والوزارات والهیئات الإداریة 48الدعاوي التي رفعت ضد البلدیات بعددها الكبیر والولایات الـ 

.المستغلة
: عدم تحكم القاضي العادي في المنازعات الإداریة/ 2

.إن المنازعات الإداریة تتمیز عن سائر الخصومات المدنیة والشخصیة والتجاریة
تعریف الاستشارة  و طبیعتها القانوني:المطلب الثاني

حیث عرفت الحال علیه الان على ماهي الاستشارة  قدیما بطرق واسالیب  مختلفة استخدمت
في كل المجالات اصبحت الاستشارة تقدم من طررف ا فشیئا  مع مفهوم وتوسع نشاطها تطور شیئ

.83صمرجع سابق" القضاء الإداري في الجزائر"بوضیاف عمار (1)
.6صمرجع سابق- سلیمان محمد الطماوي الوجیز في القانون الإداري (2)
1996دیسمبر8، الصادرة في 76الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد ، 1996من الدستور الجزائري لسنة 119/3المادة (3)
.52مرجع سابق صرشید مخلوفي(4)
http//www.aljareava.netمجلس الدولة (5)
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وبشریة  هائلة  وخیر دلیل  كفاءات علمیة  وخبرات معتمدة   وترصد لها امكانیات  مادیة 
استشارة مجلس الدوله   ولهذه الاستشارة قوانین تنظم سیرها  ومدى الزامیة ارائها

سوف ندرس في هذا المطلب تعریف الاستشارة  وطبیعتها القانونیة من خلال فرعین  الفرع الاول 
.تعریف الاستشارة والفرع الثاني  الطبیعة القانونیة للاستشارة

تعریف الاستشارة وطبیعتها القانونیة:الأولالفرع
وإذا كانت الاستشارة في نظر الكثیر من الفقهاء تعني : " یذكر الأستاذ أحمد بوضیاف بقوله

شرحاً منظماً یحوي مجموعة من المبادئ الفقهیة فإنه یمكن القولأن الاستشارة مجموعة من الآراء 
(1).فقا لقواعد علمیة والحالة هذه أقل من مستوى القانونالفقهیة التي تصدرها الهیئات الاستشاریة و 

إن الاستشارة بالرغم أنها أصبحت احدى المظاهر الحدیثة التي عرفتها الدول العریقة في 
الحضارة والتقدم العلمي والإداري، والدلیل على ذلك كثرة وتفاقم وتزاید عدد الهیئات الاستشاریة 

إلا أن الاستشارة لغة (2)ل السلطة المختصة قادرة على اتخاذ القرارتكفل تنسیقاً بین الإدارات وتجع
واصطلاحاً لیست حدیثة ولا ولیدة القانون الإداري بل تضرب بجذورها في أعماق التاریخ 
: وبمصطلحات مختلفة كالشورى مثلاً، فقد عرفت بصفة واضحة عند مجيء الإسلام لقوله تعالى

ما "وقوله صلى االله علیه وسلم (4))) وشَاورهُم في الأَمْر((وقوله أیضاً (3))) وأمرُهُم شُورَى بَینَهُم((
كما یبین الإسلام أیضا ومن خلال القرآن الكریم أن ، "خاب من استخار، وما ندم من استشار

الشورى عرفت أیضاً في عهد الممالیك كمملكة سبأ عندما طلبت الملكة بلقیس المشورة والافتاء من 
التي یدعوها ویحثها الى الإسلام فلم تتعجل الملكة -علیه السلام-الة سیدنا سلیمانقومها حول رس

یا أَیُّهَا الْمَلأَُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى ((وطلبت المشورة من قومها لقوله تعالى 
وتطور شیئاَ فشیئاً مع مفهوم وهكذا تبین أن مصطلح الاستشارة قد عرفت قدیماً،(5))) تَشْهَدُونِ 

واجتماعیا، ومن خلال تدخل دور الدولة في الكثیر من القطاعات  واقتصادیا الدولة والأمة سیاسیا
.وظهور العدید من الوظائف العسكریة والسیاسیة والمدنیة

.13ص1989الھیئات الاستشاریة في الجزائر، مؤسسة الكتاب الوطنیة الجزائر: أحمد بوضیاف. د(1)
.13مرجع صنفس ال(2)
.38سورة الشورى الآیة (3)
.159سورة آل عمران الآیة (4)
.52سورة النمل الآیة (5)
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نتج عنه زخم كبیر من الهیئات الاستشاریة في جمیع القطاعات والمیادین والمجالات التي 
تؤسس وتقام خصیصاً لأجل تقدیم الرأي والمشورة معتمدة على كفاءات علمیة وخبرات فنیة هذا ما 
یؤكد یقیناً التحول الحاصل في شكل مفهوم ودور الاستشارة البسیط في بادئ الأمر باعتبارها 

د رأي غیر منظم ولا مهیكل إلى كونها في الوقت الحالي وظیفة قائمة بذاتها تقوم بها هیئات مجر 
مختلفة، وترصد لها إمكانیات مادیة وبشریة هائلة ولعل خیر ذلك صلاحیات مجلس الدولة 

ومن خلال ما سبق بیانه وتفصیله یتضح لنا أن للاستشارة أهمیة بالغة (1)الجزائري الاستشاریة 
.ة في الحیاة الإداریة والوظیفیة للدولةوملح

فتعود إلى التقدم العلمي والفني الذي لعبه دور الباعث الى الزیادة في عدد الهیئات أما أهمیتها 
الاستشاریة في شتى القطاعات من جهة وإلى تغییر دور ومهمة ووظیفة الإدارة في حد ذاتها 

هدافها فلم تبق مهمتها محصورة في تلبیة الحاجیات نتیجة التعقید المستمر والمتزاید في أدائها وأ
البسیطة والخدمات المتعددة والمتنوعة فحسب بل امتدت إلى انتهاج استخدام وسائل وطرق 

(2).رة ومتغیرة مع التطور التكنولوجيوأسالیب جدیدة معقدة أكثر متطو 

الاستشاریة تعتبر عملاً وقائیاً وفي هذا العدد لا بد ان ننوه بأهمیة صلاحیات مجلس الدولة 
لأنها تساعد الإدارة والحكومة على احكام التشریع وصحة تفسیر وتطبیق القوانین واللوائح في حین 

(3)..الوظیفة القضائیة هي عمل علاجي لتصحیح ومخالفة القوانین واللوائح

عّالاً وعامة یضمن حیاة وأما ضرورة الاستشارة فترجع إلى أن اعتبار النشاط الاستشاري أسلوباً ف
.النشاط الإداري، وبذلك أصبحت الاستشارة ضرورة لا یُمكن أن تستغنى عنها لطابعها الفني

لسنا مبالغین إذا قلنا بأن النشاط الإداري : " وفي هذا السیاق یقول الأستاذ أحمد بوضیاف بقوله
(4).ني كلهمدین بوجوده إلى النشاط الاستشاري قدر حاجته الى النشاط القانو 

.10مرجع سابق ص- نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري بومقواس أحمد (1)
.92المرجع السابق ص: احمد بوضیاف الھیئات الاستشاریة في الجزائر(2)
.91ص1967، مصرالقضاء الإداري، دار النھضة العربیة: محمود محمد حافظ(3)
.95صسابق مرجع الھیئات الاستشاریة أحمد بوضیاف(4)
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الطبیعة القانونیة للاستشارة: الفرع الثاني
إن الحدیث عن الطبیعة القانونیة للاستشارة أو العمل الاستشاري یتطلب ذلك الحدیث عن القوة 
الملزمة للرأي الاستشاري في طلبه والالتزام به من جهة وتمییزه عن العمل التنفیذي من جهة 

(1).الصلاحیات الاستشاریة لمجلس الدولة في طبیعتها القانونیةأخرى، وهذا كله من اجل تحدید 

فعلى إثر تمیز العمل التنفیذي عن العمل الاستشاري نجد هذا الأخیر قائم على سبیل التغییر، 
هذا الطابع التخییري یضفي علیه سلبیة على القرار والرأي الاستشاري ویقید سلطته من قبل الجهة 

أن العمل التنفیذي مثلما یجمع على ذلك الكثیر من الفقهاء قائم على المستشیرة، في حین نجد 
عنصر الالزام والاجبار، فبمجرد صدوره یكون واجب وملزم التنفیذ دون ان یترك فرصة وینتج آثاره 

قوة الشيء "ویحدث قرینة قانونیة على شرعیته بمجرد تنفیذه وهو ما یسمیه الفقیه جورج فیدال (2)
".المحكوم فیه

وهكذا نصل إلى أن العمل الاستشاري مرتبط باحترام قواعد الاختصاص ما بین الهیئات 
المختلفة سواءً الاستشاریة أو التنفیذیة، ولیس مرتبط بمدى ما ینتج ویترتب ویتولد عنه من آثار 

(3.قانونیة

ل التنفیذي أو وعلیه فإن امتنعت السلطة المستشیرة من اللجوء إلى الاستشارة أثناء إصدارها للعم
القرار الإداري یترتب ذلك بطلان الإجراء والقرار بسبب عین عدم الاختصاص وعلى العكس من 
ذلك إذا اتبعت الهیئة التنفیذیة إجراء طلب الاستشارة من الهیئة الاستشاریة محترمة بذلك قواعد 

جمیع آثاره القانونیة ولو الاختصاص مثلاً قد یكون عملها قابل للبطلان بل صحیحاً ونافذاً ومنتجاً ل
عموماً ثار جدالاً فقهیا حول الطبیعة القانونیة لم تلتزم بالرأي الاستشاري ومضمونه الاستشاري

للرأي الاستشاري بین الفقهاء القانون الإداري واختلفت أدائهم وتصنیفاتهم حول ذلك یمكن ایجازها 
:وتلخیصها في ثلاثة تصنیفات أساسیة

.95مرجع سابق صالقضاء الاداري في الجزائر بوضیاف عمار (1)
.30ص.مرجع سابق.عمار عوابدي النظریة العامة للمنازعات الإداریة(2)
62ص .ماجد راغب الحلو المرجع السابق(3
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: الرأي الاستشاري الاختیاري/ 1
في هذه الحالة تكون الهیئة الإداریة التنفیذیة لها الحریة الكاملة في إصدار قراراتها سواء في 

.طلب الاستشارة أو الالتزام بها
): الاجباري(الرأي الاستشاري الملزم / 2

ة بقوة القانون، لأنه وفي هذه الحالة تكون الهیئة المستشیرة ملزمة ومجبرة على طلب الاستشار 
ینص على ذلك، وبالتالي إذا لم یحترم هذا الاجراء یكون عملها باطلاً بعین عدم الاختصاص 
ولكن إذا احترمنا النص القانوني، وطلبت الاستشارة بكون عملها صحیحاً ولم تأخذ بمضمون الرأي 

.الاستشاري ولم تلتزم به 

:الرأي الاستشاري الموافق/ 3
الة الأخیرة تكون الهیئة أو السلطة المستشیرة مجبرة على الذهاب للرأي الاستشاري في هذه الح

وملزمة بالأخذ به أیضاً وفي نفس الوقت، وإلا یعد عملها باطلاً شكلاً وموضوعاً 
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تشكیل الهیئات الاستشاریة لمجلس الدولة ونطاق عمله: المبحث الثاني

الاستشاري بواسطة تشكیلتین الجمعیة العامة أو اللجنة الدائمة یمارس مجلس الدولة اختصاصه 
لكي یتسنى لمجلس الدولة ابداء الرأي على المشروع ویمارس مجلس الدولة المهمة الاستشاریة في 

الجمعیة العامة في الاستشارة العادیة واللجنة : تشكیلات ذات طابع استشاري تتولاه هیئتان هما
(1).لعاجلةالدائمة في الاستشارة ا

یتداول مجلس الدولة في المجال 35المادة 4الفصل 13-11وحسب القانون العضوي رقم 
الاستشاري في شكل جمعیة عامة ولجنة لمجلس الدولة وتحدید مجال الاستشارة ومضمون النشاط 

.الخاضع للاستشارة والقوانین التي لا تخضع لاستشارة مجلس الدولة

تشكیل الهیئات الاستشاریة لمجلس الدولة : المطلب الأول

وجمعیةالحالة الاستعجالیة فيیة لمجلس الدولة ممن لجنة دائمة تتشكل الهیئات لاستشار 
عامة في الحالة العادیة  وتنظم التشكیلتین  النظام الداخلي لمجلس  الدولة  والقانون العضوي  

.فرع الاول والجنة الدائمة الفرع الثانيسنتطرق لتشكیل الجمعیة العامة ال

.307ص" مرجع سابق"عمار بوضیاف النظام القضائي الجزائري (1)
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تشكیل الجمعیة العامة: الفرع الأول
:من01-98من القانون العضوي رقم37تشكل الجمعیة العامة استناداً إلى المادة 

.رئیس مجلس الدولة رئیساَ -
.نائب رئیس مجلس الدولة-
.محافظ الدولة-
.رؤساء الغرف-
.من مستشاري الدولة)5(خمسة -
.الوزراء أو الوزیر المعني بمشروع القانون او ممثلیه-

قبل شهرین من (1)یقوم رئیس مجلس الدولة بتحدید تاریخ الجمعیة العامة ویستدعي القضاة
تاریخ الانتخابات، ویشترط لصحة الجمعیة العامة بلوغ النصاب والمحدد بالثلثین، وفي حالة ما إذا 

غ هذا النصاب یحدد تاریخ آخر للجمعیة العامة وتتحدد في المرة الثانیة مهما كان عدد لم یتم بلو 
الحضور حیث یقوم رئیس مجلس الدولة بافتتاحها ویشكل مكتباً مكلّفاً بمراقبة سیر التصویت مكون 
من ثلاث أشخاص على الأقل وهو منتخب بالأغلبیة البسیطة سواء برفع الأیدي أو التصویت 

.وأعضاء المكتب المنتخبون ینتخبون رئیساً لهمالسري، 

من النظام الداخلي، 37تجرى الانتخابات التي یسهر علیها المكتب المنتخب طبقا للمادة 
ویفوز بالانتخابات ویصرح به المرشح الذي یحصل على الأغلبیة البسیطة للأصوات المعبر عنها 

.عن طریق الاقتراع السري
أي مترشح على النسبة المطلوبة یجرى دور ثانٍ للمرشحین اللذین أما في حالة ما لم یحصل

لمكتب مع إمكانیة الطعن في شرعیةمن طرف رئیس ا(2)تحصلا على أكبر عدد من الأصوات 
وتدون نتائج (1)الانتخابات من طرف المترشحین ویسجل هذا الاحتجاج في محضر الانتخابات 

للمجلس ویوقعه رئیس مكتب التصویت ویتلى الانتخابات في محضر یحرره رئیس كاتبة الضبط

یكون قابلاً .2002-5-26صادر بموجب المداولة المؤرخة في من النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري 38تنص المادة (1)
للترشح أو التصویت على قاض یمارس مھامھ أو أن یكون في وضعیة انتداب لدى إدارة مركزیة أو في مؤسسة تكوین تابعة 

.لوزارة العدل
.خلي لمجلس الدولة الجزائريمن النظام الدا40المادة (2)



النظام القانوني لصلاحیات مجلس الدولة الاستشاريالفصل الأول                 

26

وفي الأخیر یحرر رئیس كتابة ضبط مجلس الدولة (2)هذا المحضر على أعضاء الجمعیة العامة 
یطلع الجزائري محضراً لسیر الجمعیة العامة یتم توقیعه من طرف رئیس مجلس الدولة، ویمكن أن

(3). علیه جمیع أعضاء الجمعیة العامة

تضم التشكیلة البشریة لمجلس الدولة كقاضي استشاري في الاستشارات العادیة التي یكون في 
شكل جمعیة عامة، قضاة ذوي خبرات في المیدان القضائي لكن غیر مختصین في المجال 

یكون من اختصاص مجلس التشریعي الذي یمكن أن یكون متشعباً لعدة اختصاصات قد لا 
.الدولة

لا یكون اشتراك ممثلي مشروع القانون في غالب الحالات كهیئات مساعدة ومآزره لتوجّه 
الجمعیة العامة في المناقشة وخاصة لما یكون الموضوع ذا طابع تقني یتطلب درجة عالیة من 

.الخبرة المراد اشراكها في النقاش حسب النظام الداخلي للمجلس
: معیة العامةعمل الج

حسب النظام الداخلي لمجلس الدولة یفتح الرئیس الجلسة ویعطي الكلمة للمستشار المقرر 
لعرض المشروع للتقریر النهائي وتعطى الكلمة بعد ذلك لمحافظ الدولة المساعد لتقدیم ملاحظاتهم 

وزیر المعني أو ثم یفتح الرئیس بعد ذلك تقدیم عروض باب المناقشة التي یشارك فیها القضاة وال
.ممثلوه

ثم تختتم المناقشة عن طریق (4)تدون ملاحظات أعضاء الجمعیة العامة من قبل كاتب الجلسة 
الانتخاب بالأغلبیة البسیطة لأعضاء الجمعیة العامة الحاضرین من أجل المصادقة على التقریر 

(5)النهائي الذي سیرسل إلى الأمانة العامة للحكومة 

.الجزائريلمجلس الدولةمن النظام الداخلي 42المادة (1)
.الجزائريمن النظام الداخلي لمجلس الدولة41المادة (2)
.ة الجزائريمن النظام الداخلي لمجلس الدول43المادة (3)
.من النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري97المادة (4)
.من النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري98المادة (5)
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بدون المستشار (1)المستشار المقرر التقریر الذي سیرسل إلى الأمانة العامة للحكومةیدون 
المقرر التقریر النهائي طبقا لقرار الجمعیة العامة ویوقعه یرسل هذا التقریر الذي یوقعه  كذلك 

تدون جمیع هذه الإجراءات في السجل الخاص (2)رئیس مجلس الدولة إلى الأمانة العامة للحكومة
یحفظ أصل التقریر وجمیع الوثائق المتعلقة بالملف لدى المصلحة المختصة على مستوى (3)لك بذ

.قسم الاستشارة
تشكیل اللجنة الدائمة: 02الفرع 

نظرًا لاختلاف الوضعیات التي تكون علیها مشاریع القوانین حسب ما تعرضنا له سابقا، 
یة عنها في العادیة عندئذ یعرض المشروع على اختلفت الإجراءات المتبعة في الاستشارة الاستعجال

اللجنة للمناقشة والتداول فیه فقط ولا یعرض على الجمعیة العامة، وفیما یلي نأتي على عرض 
.تشكیلة اللجنة الدائمة وعملها

:تشكیل اللجنة الدائمة
:تتشكل اللجنة الدائمة من الأعضاء التالیة

.رئیس لجنة یرتبه رئیس غرفة-
.مستشاري دولة) 4(أربعة -
(4)محافظ الدولة أو أحد مساعدیه-

.(5)الوزیر المعني بالمشروع أو أحد ممثلیه-
:إذا أردنا تقییم اللجنة الدائمة نلاحظ علیها ما یلي

أفراد بالمقارنة مع أفراد الجمعیة العامة، فالوقت ) 7(یعتبر عدد التشكیلة المتكونة من سبعة ) 1
الذي یستغرقه النقاش في الاستشارة الاستعجالیة یكون ناقصا عن وقت الجمعیة العامة، لأن 

.من النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري98المادة (1)
.من النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري99المادة (2)
.من النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري100المادة (3)
والمتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظیم عملي الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 01- 98ن القانون العضوي رقمم38المادة (4)

.11/12المعدل والمتمم بموجب قانون عضوي 1998جوان 1، الصادرة في 37العدد 
.01- 98انون العضوي رقم من الق39المادة (5)
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نیة فمعنیة الأولى یشترط لها السرعة في تقدیم الاستشارة لأنها مرتبطة بالوقت الاستعجالي أما الثا
والمفروض أن یكون عدد الأشخاص في الثانیة على الأقل مساویا لعدد أعضاء .بالوقت العادي

الجمعیة العامة، حتى یتسنى لهم السرعة في إنجاز الاستشارة المستعجلة بتعاونهم وتقسیمهم للمهام 
.فیما بینهم

) 8(بیر المادة الثامنة إن اتخاذ المداولات بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین حسب تع) 2
جاءت عامة، وغیر محددة للعدد المرجعي لصحة اجتماع 261–98من المرسوم التنفیذي رقم 

اللجنة أو حتى الجمعیة العامة لأنها أشارت إلى الأعضاء الحاضرین وقدرت نسبة التعبیر أن 
.تكون بالأغلبیة

المرسوم التنفیذي شأنه شأن عمل الجمعیة لم یتناول بالنص المباشر في :عمل اللجنة الدائمة
العامة وهذا یشكل صعوبة على الباحث لعدم نشر النظام الداخلي ولكن بعد البحث وجدنا بعض 
المواد التي تعرض في بعض المراجعمثل المصادقة على المداولة من أعضاء اللجنة الدائمة، 

الذي یعده المستشار المقدر، ثم یرسل إلى ومحافظ الدولة المساعد بالأغلبیة على التقریر النهائي، 
ویكون إبداء الرأي من قبل اللجنة الدائمة بالأغلبیة المطلقة للحاضرین مع (1)،رئیس مجلس الدولة

(2)ترجیح رأي رئیسها عند تساوي الأصوات

نطاق العمل الاستشاري لمجلس الدولة: لثانيالمطلب ا
مادام االعمل الاستشاري  نشاط  یقوم على مبدا  تخییري  قد یاخذ به كراي استشاري  وقد لا 
یاخذ به  مما یجعل نطاق الاستشارة المقدمة من مجلس الدولة  ترتبط   ضیقا واتساعا  حسب 
تدخل المشرع   وما یرسم من مجال لتطبیق  االاستشارة  حسب المضمون  ومحتوى النشاط 

ل   و عدم خضوع القوانین الاستثنائیة  لاستشارة المجلس الفرع الثاني الفرع الاو 
محتوى النشاط الخاضع للاستشارة: الفرع الأول

بما أن الصلاحیات الاستشاریة موكلة لمجلس الدولة لكي یقدم الرأي وحدد المشرع الجزائري 
(3)ومشاریع الأوامر2016دستور136مجال الاستشارة بمشاریع القوانین من قبل الحكومة المادة 

.187ص.العلوم عنابة، محمد الصغیر بعلي القضاء الإداري مجلس الدولة(1)
.187ص.، نفس المرجع(2)
.188نفس المرجع،ص(3)
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واستبعدت الاستشارة في القوانین العضویة 2016دستور 142من قبل رئیس الجمهوریة المادة 
التي یتخذها رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة

:الاستشارة حول مشاریع القوانین والأوامر–أولا 
حیث تنص 142و136تین تحدید مجال الاستشارة حسب الماد2016لقد جاء في دستور 

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة، ثم یودعها .... «136المادة
بمعنى أن ". الوزیر الأول حسب الحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة 

.مهمة مجلس الدولة الاستشاریة تنصب حول النصوص التشریعیة للحكومة
مجلس الدولة مجاله الاستشاري نزولا عند رغبة المشرع الدستوري الذي حدد العملیة من یستمد 

خلال عرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم یودعها رئیس 
یكمن الدور الاستشاري لمجلس الدولة في محاولة تقدیم ، الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني

ستشاریة حول مشاریع القوانین الحكومیة ومشاریع الأوامر لرئیس الجمهوریة ونلاحظ أن خدمة ا
خول لرئیس الجمهوریة طلب الاستشارة في مشاریع الأوامر بعدما كانت 2016الدستور الجدید 

(1)مقتصرة على مشاریع قوانین الحكومة

:اصدار التشریع في شكل نصوص تمهیدیة-1
لكل من الوزیر الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق : "ر بما یليمن الدستو 136المادة 

".المبادرة بالقوانین
نستخلص من قراءة المادة من المشرع الدستوري أن العمل التشریعي مقسم بین أطراف هم 
الإدارة المركزیة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني، وفي حالة تقدمه من قبل مجموعة برلمانیة 

.عضواً 20نائباً فما فوق وأعضاء مجلس الأمة من قبل 20تتكون في عددها من 
تودع مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم :" 137وص علیها في المادة في المسائل المنص

ولةالمحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي مكتب مجلس الد

.37نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري مرجع سابق صبومقواس أحمد (1)
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:استبعاد العمل التنظیمي-2
أو شریعیة التي تتم عن طریق الأوامرتتمیز الإدارة المركزیة بالإضافة إلى تمتعها بالسلطة الت

بسلطة أخرى هي الممكنة على استعمال السلطة التنظیمیة لما تتخذه من قواعد مشاریع القوانین 
.قانونیة عامة ومجردة

یعتبر العمل التشریعي والتنظیمي من اختصاص الهیئة التنفیذیة في جوانب عدیدة، الأمر -أ
نهما لا الذي ینبئ بأن السلطة التشریعیة في الجزائر تدخل صمن إطار العمل التنظیمي، والفارق بی

.دقة التي یخضع لها النص التشریعيیظهر من المصا
بینما العمل التنظیمي لا یخضع إلا من المصادقة لها النص التشریعي بینما العمل التنظیمي، 
والفارق بینهما لا یظهر إلا من المصادقة التي یخضع لها النص التشریعي، بینما العمل التنظیمي 

الشعبي الوطني، ومجلس الأمة الشيء الذي دفع بنا إلى القول لا یخضع للمصادقة من المجلس 
.(1)باحتمال عدم إخضاع العمل التنظیمي للاستشارة من قبل مجلس الدولة

القرارات في حالة إخضاعها للرأي الاستشاري، یجعلها بطیئة وغیر فعالة من جهة، ومن -ب
ارات التنظیمیة للمراجعة الاستشاریة جهة أخرى، إذا ما قامت الإدارة التنفیذیة بإخضاع كل القر 

.یتولد عنها نوع من التعطیل في تنفیذ القوانین، رغم أن العملیة الاستشاریة اختیاریة
عدم خضوع القوانین الاستثنائیة لاستشارة مجلس الدولة: 2الفرع 

: حالة الحصار والطوارئ/ 1
بالقانون العضوي الذي یصدر تخضع عملیاً إعلان الحصار والطوارئ إلى صدور ما یسمى 

عدم خضوعها لاستشارة مجلس في شكل مراسیم رئاسیة لتجسید حالتي الحصار والطوارئ و 
(2)الدولة

.35نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري مرجع سابق صبومقواس أحمد (1)
.80ماجد راغب الحلو المرجع السابق ص(2)
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وكانت لمدة 1988أعلنت حالة الحصار لأول مرة منذ الاستقلال في أكتوبر:حالة الحصار-أ
اسي لجبهة الإنقاذ على إثر الاضراب السی1991جوان 05أسبوع، أما الثانیة فأعلنت یوم 

.أشهر4الإسلامیة وأعلنت لمدة 
في حالة الطوارئ تخول لرئیس الجمهوریة اعلان الطوارئ في حالة الضرورة :حالة الطوارئ- ب

اریة واستثنى من ذلك وهذا لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن والقیام بالعملیات الاستش
.(1)مجلس الدولة

:عامة والحربحالة التعبئة ال/ 2
یمكن لرئیس الجمهوریة التشریع عن طریق مراسیم رئاسیة في حالة الحرب والتعبئة العامة 

:ویطلب الاستعانة من هیئات رسمیة لمساعدته، یظهر ذلك كالتالي
یقر رئیس الجمهوریة <2016دستور108نصت المادة :الاستشارة في حالة التعبئة العامة-أ

مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس التعبئة العامة في
.واستثنى مجلس الدولة>الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسب ما :الاستشارة بإعلان الحرب- ب
رئیس الجمهوریة الحرب بعد اجتماع نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة یعلن

مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس 
(2)الشعبي الوطني ورئیس المجلس الدستوري

.81راغب الحلو المرجع السابق صماجد (1)
6/3/2016المؤرخ في دستور من التعدیل ال109المادة (2)
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:الفصل الثاني
.مجال الاستشاريالالاجرءات المتبعة أمام مجلس الدولة في 

والقواعد المحددة لذلك  حتى لس الدوله لمجموعة من الاجراءات یخضع العمل الاستشاري لمج
یتمكن   بتشكیلته الاستشاریة  من القیام باعطاء  الراي المناسب  لمشروع القانون  یمر 
مشروع القانون بمرحلتین جد هامتین الاولى المرحله التحضیریة لفحص مشاریع القوانین 

الدراسة واصدار الراي الاستشاري  المبحث الثاني المبحث الاول  المرحله الثانیة  مرحله 



أمام مجلس الدولة في المجال الاستشاريت المتبعةاءاالاجرالفصل الثاني 

36

ة التحضریة لفحص المشاریع القانونیة لمرحال: المبحث الأول 
تعد المرحلة التحضریة جد هامة بالنظر الى الدور الذي تلعبه من خلاله تحضیر تهیئة المشروع 

.ني لیصبح قابلا للتداول والنقاشالقانو 
وطلب رأیه حولها من طرف الحكومة امد الزامي كما مجلس الدولة بمشاریع القوانیناخطار یعتبر 
احضار مجلس الدولة بمشاریع 261-98رقم وجوبایتم من المرسوم التنفیذي02ي المادة ورد ف

رأي مجلس الدولة حول مشاریع القوانین یأخذ 2016من دستور 136وكذلك المادة (1)القوانین
العمل الاستشاري في غمصادقة مجلس الحكومة علیها  وبفر من قبل الأمین العام للحكومة بعد 

ن التعدیل الدستوري الجدید أي مجلس الدولة  واذا كانت الحكومة حیث ار شكل تقریر یتضمن 
142المادة أضاف مشاریع الأوامر لاستشارة مجلس الدولة حسب2016لسنة 

ور المجلس الشعبي الوطني او غامر في  مسائل عاجلة في حالة شلرئیس الجمهوریة ان یشرع بأو 
.خلال العطل البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة 

ة المخولة لها قانونا بهذا طالسلما هير المجلس بنص القانون و كیف یتم اخطاسنبینهذا يوف
مجلس الدولة حول المشروع ریرسیقوم بالاعداد تقفي كیف ومنالاخطار وسنبحث كذلك

المفروض علیه سیتم التداول حوله فیما  بعد 
اخطار المجلس إیداع المشروع: لالمطلب الأو

مجلس الدولة من طرف الحكومة باعتباره مستشارا لها یتم ذلك بواسطة طرقاعدة عامة یخك
او الموظف (2)رسالة الاخطار بعد ان یقوم بامضائها والتوقیع علیها الوزیر المعني بالمشروع

الذي له تفویض بذلك من الوزیر
عملیة تحویل المشاریع العامة (1)مجلس الدولة وایداع مشروع الحكومةاخطارسبق مرحلةت

للحكومة لكي تتكفل بعد ذلك باخطار مجلس الدولة ویفرغ العمل الاستشاري في شكل تقریر 

306ص ،مرجع سابق القضاء الجزائري النظام عمار بوضیاف / د(1)
(2)voir larticle  conseil détat enevelobpédie jusi dique .Dazzoz. tomei véputoive dednoit publique

administatif. Puris 1958 pu 473
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2016من دستور 136ملزمة بموجب المادةیتضمن راي مجلس الدولة واذا كانت الحكومة 
المحتملة من طرف غیر ملزمة باتباع رایه ، وبعد اكمال عملیة الاستلام الملف وعناصرهفانها 

، بتنقل اجراء اعداد الملف في السجل الخاص بالمجلسالأمانة العامة للمجلس ویتم تقییده 
للاستشارة من قبل المجلس حسب الحالة الطبیعیة التي یكون  علیها الملف قصد تعیین مستشار 

جلس ان عملیة ولیقوم بتهیئة  ملف المشروع للمناقشة والتداول فیه اخطار الم1المقررالدولة 
الاخطار في ظل القانون الجزائري یتم بطریقة خاصة تتبع بعملیة ثانیة ، هي استلام الملف من 

.قبل المجلس لدراسته اثراء الرأي 
:اخطار مجلس الدولة لمشروع القانون:الفرع الاول

الاخطار یعتمد العمل الاستشاري لمجلس الدولة أول درجة على عملیة : عملیة الاخطار-1
(2)النصیحة حول مشروع القانونوالتي تقوم بها الحكومة طالب منه ابداء الرأي ،

بالنسبة للحكومة ، ممثلة في الأمین العام لها ، الذي یتكفل بتطبیق وجوبا والاخطار یعتبر اجراءا 
الوثائق وشروع القانون وجمیع عناصر الملف سال مبار (3)العلاقات بین الحكومة ومجلس الدولة

مما (4)الى امانة مجلس الدولة ، ویسجل ذلك في السجل الزمني الخاص بالاخطارهالمرتبطة ب
: تقدم یمكن القول ان الاخطار له ممیزات خاصة هي 

02من شروط الاخطار أنه وجوبي استنادا لنص المادة الثانیة : الاخطار اجراء وجوبي-أ
ویقصد به الزام رئیس الحكومة احترام الطریق السلس في 261- 98من المرسوم التنفیذي رقم 

تخطي المرحلة الخاصة بالاستشارة القانونیة التي یقدمها مجلس الدولة معملیة التشریع ، بعد
المشروع القانوني على مجلس الدولة ، قبل ایداعه مكتب المجلس ریرتمویتحقق ذلك بوجوبیة 

عملیة الاخطار وشروطها وكیفیتهافي القانون الفرنسي هناك مناشیر حكومیة خاصة تبین (1)
(2)voir larticle  conseil détat enevelobpédie jusi dique .Dazzoz. tomei véputoive dednoit publique

administatif. Puris 1958 p. 173
.307،صمرجع سابقعمار بوضیاف النظام القضائي الجزائري (3)
.185،صالاداري مجلس الدولة، مرجع سابقمحمد الصغیر بعلي، القضاء (4)
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بعدم (2)واذا حصل لأي مشروع قانون ان خالف مألوف القاعدة المرسومة (1)ي الوطنيالشعب
معا هقد خالف قاعدة دستوریة وقانونیاحترام عملیة الاخطار بالمشروع لدى مجلس الدولة ، فیكون

ذلك ، وهي الشكلیات التي قد في حالة اخطار المجلس الدستوري ب، قد یعرضه لعدم دستوریته 
الا انها غیر مطبقة بالنسبة للقوانین (3)ائیا دون التعرض للمسائل الموضوعیة في القانون تلقثارت

التي ابدى فیها مجلس الدولة رأیه بالمقارنة مع اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي الدائب على 
(4)تطبیقها

: تقدیم الاخطار من قبل الحكومة-ب
سالف الذكر ، والقیام بالعملیة من قبل الأمانة من المرسوم التنفیذي 03اشترطت المادة الثالثة 

قاضي استشاري والحكومة صاحبة كم بربط العلاقة بین مجلس الدولة العامة للحكومة حتى تقو 
الاستشاریة اما في حالة تقدیمه من هیئة أخرى ، فلا یقبل مشروع القانون المراد اخضاعه  للرقابة

.(5)مجلس الدولة
:القانون والاوامرمشروعالاخطار علىنصبان ی-ج

لا تكون عملیة الاخطار امام مجلس الدولة ، الا اذا كانت منصبة على مشروع  قانون مشروع 
أوامر امام مجلس الدولة ، اذا خالفت هذه الشروط كان الاخطار غیر مقبول من امانة مجلس 

01الدولة التي لها سلطة في تقریر صحة الاخطار من عدمه استناد العناصر الملف 
حكومة الى یتم تسلیم مشروع القانون المصادق علیه من مجلس ال: رالتسجیل بالاخطا-2

وضعیة عادیة ، السجل الخاص بالاخطار یأخذامانته على تسجیله فيسهرمجلس الدولة التي ت
وضعیة استثنائیة 

، 261–98، من المرسوم التنفیذي رقم 4- 3-2المواد (1)
261-98من المرسوم التنفیذي رقم  2الماد (2)
.30ص.2002عبد الرزاق روینة الرأي الاستشاري لمجلس الدولة ، مجلة مجلس الدولة (3)
(4)G.ViDEL.Droit administatif. Op.cit.p 359
.261–98من المرسوم التنفیذي 2المادة (5)
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ع المشروع  ااید:الثانيالفرع
المشاریع القانونیة الموجودة تحویل نص الحكومة عملیة الاخطاروایداع مشروع  تسبق عملیة 

(1)في مجلس الحكومة الى الأمانة العامة للحكومة لكي تتكفل بعد ذك بالاخطار مجلس الدولة

المادة حیث تنص 3و2المذكور أعلاه عبر المادتین 98/261المرسوم التنفیذي وهذا ما أكده 
ك قبل الأمین العام للحكومة وذلالثانیة منه  یتم وجوبا اخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین من

.بعد مصادقة مجلس الحكومة علیها
لاقات بین الحكومة ومجلس اما المادة الثالثة فتنص على ان تكلف الأمانة العامة للحكومة بالع

.3-2المذكور أعلاه عبر المادتین 98/261، وهذا ما أكده المرسوم التنفیذي (2)الدولة
وجوبا  إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین من قبل الأمین "یتم " منهحیث تنص المادة الثانیة 

.العام للحكومة وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة علیها
تكلف الأمانة العامة للحكومة بالعلاقات بین الحكومة " أما المادة الثالثة فتنص على أن 

في عملیة اخطار العام للحكومةالهام الذي یلعبه الأمین الدور واضح جدا "ومجلس الدولة
.الوسیط بین الحكومة والمجلس في المجال الاستشاريبرالمجلس حیث یعت

فقبل ان یرسل الأمین العام للحكومة المشروع القانوني للمجلس وجب علیه ان یتأكد أولا ان 
احیانا  وذلك رسالة الاخطار او الملف یتضمن كل الوثائق الضروریة التي ینص علیها القانون 

لتسهیل فحص المشاریع من قبل مجلس الدولة هناك من التشریعات الأجنبیة من تفرض ان یحتوي 
الأسباب عرضلتقریر الذي یشرح فیه الحكومة القانوني بالإضافة الى االملف على مشروع النص
ع امام المجلس والدفاع عن المشرو بالمشروعنیةوالى موافقة الوزارة المعحول النصوص القانونیة

ع اللبناني وثائق ومرفقات یتضمنها ملف الاخطار مجلس وفي هذا الشأن یحدد المشر ،الدولة
.(3): الدولة على النحو التالي

.50نازعات الاداریة، مرجع سابق،صممحمد بعلي الصغیر، الوجیز في ال(1)
4نفس المرجع،ص(2)

(3)/S’oublie Bouf :iI.e. vole consultative du conseil d’état ou Lebon la veuveadmirative N1
Spéciale ;1999.P106
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نسخ لمشروع النص القانوني والمصادق علیها من قبل الوزارة الوصیة 5ارفاق -
تراح مشروع النص القانوني قعرض الأسباب التي أدت الى ا-
النصوص القانونیة المصادق علیها -
والنص الجدید المقترح كمشروع مع الأسباب التي أدت الى قدیمنص الالجدول خاص بین -

.تعدیل كل مادة على حدى
الكافیة أو ترك تحدید اسم الموظف او الشخص المختص بتزوید مجلس الدولة بالمعلومات-

س وقت الحاجة المعنیة لكي یرجع الیها المجلدارةرقم هاتف الا
امضاء الوزیر المعني والمختص ضروري وعدم تفویض هذا الاختصاص لانه سلطة -

دستوریة 
بملف الاخطار رفقالعناصر الضروریة التي ترةلقانون الجزائري لم یوضح وككل مغیر ان ا

4رسالة الاخطار التي یرسلها الأمین العام للحكومة الى مجلس الدولة حیث اكتفى بنص المادة
.المتعلق بالإجراءات الاستشاریة امام مجلس الدولة 98/261من المرسوم التنفیذي 

عناصر الملف المحتملة من طرف الأمانة العامة جمیعیرسل كل مشروع قانون و : قائلا 
.للحكومة الى امانة مجلس الدولة ویسجل ذلك في السجل الزمني الخاص بالاخطار 

الجزائري في هذا النص عدم تحدیده لعناصر ملف الاخطار على سبیل ع یؤخذ على مشر 
من التشریعات وكأنه یرید إحالة كذلك هذا الموضوع الى النظام الكثیرفعلتالحصر مثلما

الداخلي لكي یصبح على اثرها هذا الأخیر الركیزة الأساسیة لنشاط مجلس الدولة وعمله 
هذا الفصل عبارة او مصطلح روع الجزائري أیضا فيكما انه ومن جهة أخرى یؤخذ على المش

ع هنا ؟ هل یعني ان الوثائق المرفقة بملف الاخطار هي على سبیل ماذا یقصد بها المشر لةمحتم
ما تشاء لاترفققف او ر مانة العامة للحكومة حرة في ان تالاختیار ولیس الالزام حیث تصبح الأ

علیه فقط ان یفحص المشروع القانوني دون النظر في من وثائق ؟ أم یعني ذلك ان مجلس الدولة
.(1)انید التي یؤسس علیها ها المشروعالاس

.53بوضیاف الهیئات الاستشاریة في الجزائر، مرجع سابق،صعمار (1)
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واعداد تقریر تعیین مقرر: المطلب الثاني
بعد الانتهاء من عملیة الاخطار وایداع المشروع  للمجلس  یتم تقییده في السجل الخاص  

المقرر  الفرع الاول   الدي یعد تقریر حول بالمجلس  ویعین رئیس مجلس الدولة  مستشار الدولة 
مشروع القانون الفرع الثاني

ا الحكومة بطریقة مستشار الدولة المقرر تتحكم فیهتعیین ان عملیة: تعیین مقرر:الفرع الأول
عملیة الاخطار ، ترسل الإدارة مشروع القانون مدعما بوثائق أخرى تبین من ىغیر مباشرة فلد

خلالها الوضعیة والطریقة التي یجب التعامل بها مع الملف من قبل مجلس الدولة ، وذلك حسب 
طلبات امانة الحكومة التي ترفق مع الملف بخصوص حالته ان كانت عادیة او استعجالیة ، 

.(1)مانة الحكومة ، تتم عملیة تعیین المقرر حسب الكیفیة التالیةوعلى هذا النمط تحدده ا
اذ لم تخطر الحكومة المجلس بالطابع الاستعجالي للمشروع ، فان هذا :أولا في الحالة العادیة

الأخیر یسلك الطریق العادي ، فبمجرد ابلاغ رئیس مجلس الدولة بذلك یتولى بموجب امر صادر 
أحیانا قرر ثم تجتمع الجمعیة العامة ویجد ذلك العضو نفسهكماري الدولةمنه بتعیین احد مستش

امام مشروع قانون مدني او تجاري او تشریع اجتماعي او اقتصادي او تشریع جزائي او تشریع 
ة او و الضرائب او الصحأو الفلاحة أو السكن أالمیاه وأمركي أو تشریع یخص الانتاخبات ج

.(2)المیادینالغابات وغیرها من 
ون ما تحیطه ظروف غیر اذا رأت الحكومة ان مشروع قان: في الحالة الاستعجالیة: ثانیا 

على ذلك من خلال العناصر المرفقة مع ملف المشروع شارحة للمجلس الدولة شرعادیة تؤ 
نزولا یس المجلس الدولة استشارة عاجلة فیه  فیقوم رئطلبان الملف یتالمتمثل في امانته على 

مرسوم من ال5وتقییمتها لعملیة التعیین التي جاءت بها المادة ، (3)رئیس الحكومةعند رغبت
: التسجیل فیما یليكمنی261-98التنفیذي رقم  

في حالة عدم قیام الحكومة بإبلاغ امانة المجلس على مشروع القانون لا : وضعیة عادیة-ا
(4)ي ویسجل في خانة الملفات العادیةیحتاج الى استعجال یأخذ المشروع عندها المسلك العاد

.5-3عمار بوضیاف، النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق،ص(1)
.الداخلي لمجلس الدولة الجزائريالنظام 20انظر المادة (2)
.98/261رقممن المرسوم التنفیذي . 2-5المادة (3)
.63سلیمان محمد الطماوي الوجیز في القانون الاداري ، مرجع سابق،ص (4)
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بعد ابلاغ رئیس مجلس الدولة بحالة الملف بانه سجل في وضعیة عادیة یصدر امرا بموجبه یتم 
في المیدان لدولة كمقرر لیقوم بدراسة المشروع ، بمساعدة بعض الخبراء تعیین احد مستشاري ا

.(1)الذي صدر فیه المشروع
تتحقق هذه الوضعیة اذا ما نبهت الحكومة رئیس مجلس الدولة ، : وضعیة استثنائیة-ب

رئیس مجلس الدولة مشروع القانون الى رئیس اللجنةیحیلع الاستعجالي لمشروع القانون بالطاب
.(2)تعیین مستشارا للدولة كمقرر حالاالدائمة ، ویكون برتبة رئیس غرفة لیقوم ب

ان تشیر الیه الحكومة ، لتتخذ امانة المجلس استنادا الى نوعیة بدوالدلیل على الاستعجال لا
.الاخطار وضعیة التسجیل الاستعجالي دون ترك الامر الى مجلس الدولة لكشف محض ارادته 

یكون فیها التعین من قبل المشرف العام على تسییر مجلس الدولة وبموجب قرار : العادیةالحالة 
لیعین احد مستشارین الدولة كمقرر لیهتم بالملف الملاحظ لطریقة التعیین (3)صادر في شكل امر

ر قرانستنتج ان العملیة كانت مباشرة وتم تولیها الى عمل رئیس مجلس الدولة دون غیره منفردا لها
.في هذا الشكلصادر

اثناء الاستشارة تبعةرة نوعا ما للطریقة المیكون التعیین فیها بطریقة مغای: الحالة الاستعجالیة
ما یتم عندالتعیین في الظرف الاستعجالي انهیظهر الاختلاف الذي تتمیز به حالة ، العادیة 

تكون عاجلة یقوم مجلس الدولة الاخطار من قبل رئیس الحكومة على ان الاستشارة لابد ان 
باحالتها على رئیس  اللجنة الدائمة ، وهو نوع من التماطل عكس الحالة العادیة الذي یقوم فیها 
الرئیس بإصدار التعیین عن طریق امر صادر منه ، دون انتظار تعیین جهة أخرى للقیام بالتعیین 

.(4)للمقرر بدله

.63عمار بوضیاف الوجیز في القضاء الاداري في الجزائر، مرجع سابق ، ص(1)
.64، نفس المرجع ،ص(2)
67،صالوجیز في القانون الاداري ، مرجع سابقسلیمان محمد الطماوي، (3)
.67المرجع،ص، نفس (4)



أمام مجلس الدولة في المجال الاستشاريت المتبعةاءاالاجرالفصل الثاني 

43

اعداد تقریر : 02فرع 
:من اجل اعداد تقریره النهائي (1)ساسیةرر بتقسیم عمله أحیانا الى أربعة مراحل أیقوم المق

یقوم بالتحري حول استفاء ملف الاخطار على كامل شروطه فیفحص نص المشروع :أولا
خصوصا من الناحیة التأسیسیة للاخطار بمعنى التأسس القانوني والى التحكیم بین الوزارات 
المعنیة ان وجد والى شرعیة المسائل والمشاكل التي أدت الى وضع هذا المشروع ولا تكفي في 

السابقة لاراءلملائمة كما له ان یستعین باحول هذه المسائل ، فله أیضا رقابة اذلك رقابته القانونیة
.للمجلس حول المشاریع التي من نفس المیدان

یقوم المقرر كمرحلة ثانیة بالاجتماع بالموظف او الموظفین الممتثلین للوزارات المختلفة : ثانیا
.او عدة مراترةروع وهذا داخل المجلس لموالمعنیة بالمش

عرضه للمناقشة داخل القسم یالى مهمة تحریر التقریر الذي سیمر المقررالمرحلة في هذه: ثالثا
ص تدور حوله المناقشة هو نساو الهیئة المختصة ، وهنا تجدر الإشارة الى ان النص الذي 

.(2)التقریر الذي توصل الیه المقرر
أیام قبل الاجتماع بتولي المقرر اعلام امین القسم او الهیئة المختصة بضعة: رابعا وأخیرا

لمناقشة المشروع بقائمة ممثلي الوزارات المعنیة لاستدعائهم للاجتماع داخل القسم ، ثم یقوم بتوزیع 
اكثر المشروع الى جمیع أعضاء الهئیة التي ستداول حول المشروع لیكونوالتقریر ونصنص 

بمشروع النص المعروض علیهم ، كما یعلم رئیس مجلس الدولة بالتقریر العام یط حفهما بكل ما ی
.الذي توصل الیه وبشرح له الصعوبات الأساسیة  التي تواجه النص

بعد التقریر الذي یتوصل الیه المقرر بمثابة نقطة الانطلاق او القاعدة او المبدأ العام حوله كل 
اخل مجلس الدولة في شقة الاستشاري والقضائي على حد قضیة او مسألة تعرض للمداولة د

السواء لكونه سشكل الوثائق الأساسیة التي تعرض الأدلة والبراهین والملاحظات والتي تؤدي 

والذي یحدد أشكال الاجراءات وكیفیتها في المجال الاستشاریأمام مجلس الدولة. 98/261من المرسوم التنفیذي ،4نص المادة (1)
.73أحمد بوضیاف الھیئات الاستشاریة في الجزائر ، مرجع سابق، ص(2)
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رسم الطریق ، ومن ثم تضمن الاعلام وتثرى المناقشة وترجوة دورها الى تحقیق النتائج المب
.(1)قبل مجلس الدولةاستشاریا واضحا رایاالصحیح لبناء واعداد 

(1) 1VOIY latialeconseild’étatencyclopédie edie juridique DALL 02_Tome l;vepertoire de droit publique
administratif .PARIS.1985 .P474
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مرحلة الدراسة وإصدار الرأي الاستشاري: المبحث الثاني
لاصدار الرأي في  مشروع القانون المقدم للاستشاري ان یكون في شكل جمعیة عامة ولجنة 
دائمة وتكون فحص المشاریع حسب الحالة فاذا رأي الوزیر الأول ان مشروع القانون لیس 
مستعجل فهنا یسلك الطریق العادي ویكون ابداء الرأي الاستشاري من طرف الجمعیة العامة اما 

زیر الأول على استعجاله لمشروع القانون فانه یسلك السبیل الاخر والاستثنائي ویكون اذا نبه الو 
ثم تتم المداولات والتصویت علیه ولاالاستشاري ابذلك اللجنة الدائمة هي المختصة بابداء الرأي

من طرف  الجهة المختصة ثانیا وبعد المناقشة والتصویت على الرأي الاستشاري الذي یبادر 
.ئه مجلس الدولة لیبلغه الى رئیس الحكومة بعد ان یكون قد اخذ شكله النهائيبابدا

و دراسة مشروع القانون الاستشاريفيحیث سنتكلم في هذا المبحث على نقطتین هامتین 
ارهم على شكل رأي مجلس الدولة واشهعلیه في المطالب الأول اما المطلب الثاني سنتكلالتصویت

.وإصدار الرأي الاستشاري 
دراسة مشروع القانون : المطلب الأول 

تكون مداولات مجلس الدوله في المجال الاستشاري في شكل جمعیة عامة  و لجنة دائمة  
فاذا راى الوزیر الاول  ان مشروع القانون  لیس مستعجل یسلك الطریق العادي  ویكون ابداء 

اذا نبه الوزیر الاول على استعجاله  فانه یسلك السبیل  الراي من طرف الجمعیة العامة  اما
الاستعجالي  وتكون بذلك اللجنه الدائمة هي المختصة  بابداء  الراي الاستشاري  ثم تتم  
المداولة والتصویت علیه الفرع الاول مناقشة مشروع القانون الفرع الثاني اجتماع الجمعیة 

.العامة واللجنة الدائمة 
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مناقشة المشروع :  الفرع الأول 
لاصدار الرأي في مشروع القانون المقدم للاستشارة وهي محاولة الدخول للموضوع عن طریق 

عملیة في علیه ویكون اتجاه مشروع القانون الدراسة والبحث ومكوناته حتى یتسنى ابداء الرأي 
الاستثنائي ق بالطریق العادي او بالطرییتجه على ما یقرر الوزیر الأول ، وبذلكابداء الرأي فیه

:الحالة العادیة -1
مقررا (1)بعد استلام الملف یعین رئیس مجلس الدولة احد مستشاري  مهمة  غیر عادیة 

مكرر من القانون العضوي 41وبموجب امر حسب ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 
.المعدل والمتمم 98/01

في تعیین فوج عمل لمساعدة مستشار الدولة تقدیریة السلطة الالدولةمجلسان لرئسكما
یتم ارسال نسخة من الملف الى محافظ الدولة الذي (2)أو ان یعینه بطلب من هذا الأخیرالمقرر ،

وعندما . (3)م ملاحظاته الكتابیة حول المشروعبدوره یعین احد مساعدیه لمتابعة الإجراءات وتقدی
غال یقوم المستشار المقرر باخطار رئیس مجلس الدولة لاجراء مناقشة عامة حولتنتهي الاش

.(4)مشروع التقریر النهائي
المعني للحضور او تعیین من الوزیررالدولة تاریخ دراسة المشروع ویخطحدد رئیس مجلس 

عي دكما یست(6)من بین أصحاب الوظائف العلیا برتبة مدیر إدارة مركزیة على الأقل(5)بهینو 
.(7)رئیس مجلس الدولة أعضاء الجمعیة العامة في اجل كاف قبل التاریخ المحدد لانعقاد الجلسة 

. من النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري84انظر المادة (1)
.والمتظمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ المعدل والمتمم. 98/01مكرر من القانون العضوي ،41انظر المادة (2)
.الداخلي الجزائريمن نفس النظام .86-85انظر المادة (3)
من نفس النظام الداخلي الجزائري.88-87ظر المادتین ان(4)
01/ 98من القانون العضوي 1مكرر 41المادة (5)
.98/01من القانون العضوي 39المادة (6)
.الداخلي الجزائريمن نفس النظام89المادة (7)
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: الحالة الاستثنائیة-2
اما في الحالة الاستثنائیة ینبه الوزیر الأول استعجال مشروع القانون من طرف الأمین العام 

ن في الحال مستشار الدولة اللجنة الدائمة والذي بدوره یعیللحكومة یقوم الأول باحالته الى رئیس 
(2)مشار الیهم سابقا وهذا بموجب امرویكون هذا الأخیر من بین أعضاء اللجنة الدائمة ال1المقرر

للمشاركة في اشغال دیهظ الدولة لیقوم بتعیین احد مساعثم یقوم رئیس اللجنة الدائمة باخبار محاف
.الاستعجالحالة اللجنة الدائمة مدة دراسة المشروع حسب اللجنة كما یحدد رئیس

اجتماع اللجنة الدائمة والجمعیة العامة :الفرع الثاني
قبل التعرض بالدراسة الى اجتماع الجمعیة العامة واللجنة الدائمة تجدر الإشارة فقط الى ان 
القانون الفرنسي مثلا جعل اجتماع الجمعیة العامة كدرجة ثانیة بعد ان یتم الاجتماع على مستوى 

عطاء رئیس الإداریة باحیث تبدأ اجتماعات الأقسام  (3)الأقسام الإداریة للمجلس كدرجة ابتدائیة 
مجلس الدولة الكلمة للمقرر لكي یعرض تقریره العام على ماسامع أعضاء القسم الحاضرین وبعد 
ان یعرض الأفكار والاهداف التي أدت الحكومة الى هذا المشروع ویقوم بهذا الأخیر بعرض 

قانونا ومؤسسا تقریري  كل ذلك (4)اقتراحاته بشأن النص اما بالتعدیل او الرفض او الموافقة 
.وملائمة 

والمناقشة لكل أعضاء القسم داخل الاجتماع والى ممثلي یلي هذا فتح رئیس المجلس كلمة
.الوزارات الحاضرین

فاذا كان التقریر المقدم للمناقشة یتضمن الغاء المشروع كاملا فانه یتم غلق باب المناقشة 
وتجرى عملیة التصویت یكون للرئیس والمقرر والأعضاء المستشارین فقط صوتا تداولیا اما اذا 
كان هناك رفض جزئي فقط فان باب المناقشة یبقى مفتوحا على ان تبدأ هذه المناقشة بعنوان 

.(5)شروع ثم التأشیرات التي جاء بها ثم مناقشة مضمون النص مادة بمادة الم

.المعدل والمتمم98/01مكرر من القانون العضوي 41انیة من المادة الفقرة الث1
.من النظام الداخلي لمجلس الدولةالجزائري104المادة (2)
(3)/VOIR le site :www.conseil-ETAT.FR le conseil d’étatconseiller de gouvernement
(4)jeanmassât :op- cit-p158
.88لقضاء الاداري ، مرجع سابق،صمحمد الصغیر بعلي، ا(5)
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المناقشة والتصویت على مستوى الجمعیة العامة : 1-
ان موقف المشرع الفرنسي في جعل المشاریع القانونیة على مستوىین او درجتین في بعض 

ستشاریة والمجلس الدولة لاالأحیان لدلیل قاطع وكبیر على الأهمیة التي یعطیها للوظیفة ا
.(1)الفرنسي

المذكور 98/261المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي نسي قرروعلى خلاف المشرع الفر 
أعلاه آنفا ان تكون مهمة فحص المشاریع القانونیة على درجة واحدة حیث تقوم بذلك في الأحوال 
العادیة وكاجراء عادي للجمعیة العامة ، اما في الأحوال الاستعجالیة وكاجراء استثنائي للجنة 

لدى مجلس الدولة فان النص لا یقسم بین أعضاء المجلس 1انون الدائمة بعد إیداع المشروع الق
في الجمعیة العامة ، وانما یجب توزیع عدة نسخ من المشروع على كل أعضاء  لكي یتسنى  لكل 
عضو قراءة النص كاملا حتى یستطیع ان یلم بكل الأفكار والمسائل التي یتضمنها ذلك النص 

ها والنقص الذي یشوبها على ان تنقسم طریقة المناقشة وان یتوصل ویكشف التناقض الحاصل فی
ثم یلیها النقاش حول مضمون الشكلحیثأولا من : الجمعیة الى جانبینفیما بعد بین أعضاء

.(2)النص
المناقشة على مستوى اللجنة الدائمة :2-

المتبعة امام المناقشة على مستوى اللجنة الدائمة والإجراءات المتبعة هي نفس الإجراءات 
الجمعیة العامة یمكن فقط في ان الإجراءات امام الجمعیة العامة هي إجراءات عادیة او طریق 
عادي لفحص مشاریع القوانین اما الإجراءات امام اللجنة الدائمة فتعتبر إجراءات استعجالیة 

.وطریق استثنائي لفحص هذه المشاریع
على مستویین من خلال عرض المشروع القانوني كانامسلك الاجراء العادي دائما سواءاما 

على القسم المختص ثم على مستوى الجمعیة العامة والذي یسمح بفحص مزدوج للنص او حتى 

ھیدیاولیس في ھذا الشأن یؤكد الاستاذ عمار عوابدي على أن المشروع مقدم إلى مجلس الدولة من قبل الھیأة المعنیة أو القطاع المعني ھو مشروعا تم(1)
شروع قانون مشروع قانوني، ولا یكتسي ھذه التسمیة إلا بعد عرض المشروع التمھیدي، رأي مجلس الدولة معا أمام مجلس الوزراء، لیصبح بعد ذلك م

.یعرض على البرلمان
.34خلوفي رشید، القضاء الاداري مرجع سابق ،ص(2)
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على مستوى واحد ، وبعیدا عن الطریق الاستثنائي امام اللجنة الدائمة هو الذي یعطي للحكومة 
(1).في الأخیرمها مجلس الدولةدالتي یقاكثر ضمانا حول نوعیة الرأي الاستشاري

اصدار الرأي الاستشاري : 2المطلب 
في مجال الاستشاري لمجلس  الدولة سواء عادیة او استثنائیة مهما كانت الإجراءات المتبعة

بخصوص النص شاریا رأیا استقدمس في النهایة یطویلة او معقدة او سهلة وبسیطة فان المجل
.القانوني او المسألة المعروضة علیه 

شكل راي مجلس الدولة : 01فرع
یتقید مجلس الدولة عند اصدار رایه الاستشاري في شكله النهائي بمواعید قانونیة لا یمكن ان 
یتجاوزها وهي مدة قانونیة مختلفة حسب نوعیة الاستشارة واجرائها او حسب حالات الاستشارة 

.العادیة او الاستثنائیة  وقد فرق رئیس مجلس الدولة بین نوعین من المواعید 
وتتراوح مدتها ما بین أسبوعین الى شهرین حیث یكون تطبیقها : تشارة العادیةمواعید الاس-1

.عندما تسلك الحكومة الطریق الاستشاري العادي للمجلس
تمتد هذه المواعید بین أسبوع الى عشرة أیام وتتعلق هذه : مواعید الاستشارة الاستعجالیة-2

.(2)الاستعجاليعالأخیرة بفحص المشاریع والنصوص ذات الطاب
یضیف المشروع البلجیكي على سبیل المثال نوع اخر من المواعید في المجال الاستشاري 
فبعد ان جعل مدة الاستشارة في الأحوال العادیة في شهر واحد وفي الأحوال الاستعجالیة ثلاث 

ق هذه الاستشارة تتعلأیام وقام بتخصیص مدة ثمانیة أیام للاستشارة مجلس الدولة البلجیكي عندما 
.(3)لمسألة الاختصاص

اما المشروع الفرنسي وفي غیر الأحوال الاستعجال قرر ان تكون مدة فحص المشاریع القانونیة 
هذه المدة اقل بكثیر عن بأربعة أسابیع من یوم تقدیم المشروع الى مجلس الوزراء على ان تكون

(1)/VOIR LOCLLECTION CONSIEL d’étatéluder et documents n3 (1981-1982)p65
.77ص.نظام مجلس الدولة ، مرجع سابق بومقواس أحمد (2)
(3)1VOIR Article la principale de Bonne législation dames la pratique de la section de législation de conseil d’état de

Belgique RA N spécial 4-1999.P52
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ند عرض مشروع قانون المالیةمثلما هو الشأن ع(1)الحالات الاستعجالیة ، حیث تكون لایام فقط 
.امام مجلس الدولة 

ومهما كانت المواعید التي یعمل في حدودها مجلس الدولة فانه في الأخیر یجب ان یتوصل 
الى الإعلان عن رأیه ، الذي قد یتخذ اشكالا مختلفة بحسب نوع هذا الرأي سواء اكان سلبا او 

.اكا وذإیجابیا او بین هذ
اما : وفي كل الأحوال لا یكون راي مجلس الدولة الاستشاري الا في احد الاشكال الثلاثة وهي 

بالموافقة على نص المشروع القانوني او بالرفض الكلي للمشروع ، او ان یبدي المجلس رفضا
.(2)جزئیا یقترح خلاله تعدیلا جزئیا

یسه یؤكد على انه یكون في شكل خلاصة اما بخصوص شكل راي مجلس الدولة الجزائري فان رئ
: یتوصل الیها المجلس ، هذه الخلاصة التي تتخذ احدى الصور الثلاث التالیة 

مشروع غیر صالح وبالتالي إعادة صیاغته من جدید-1
مشروع باخطاء بسیطة یمكن تصلیحها قبل عرضها على البرلمان-2
الاثراء وعرضه المشاریع على البرلمان-3

هذه الصور الثلاثة لشكل راي المجلس تعبر عن موافقة المجلس للمشروع او رفضه كلیا او جزئیا 
یوجه راي المجلس النهائي الى الأمانة العامة للحكومة والتي تبقى الوسیط الدائم بین الحكومة 

.والمجلس في إیداع مشروع القانون لدى المجلس ، او تسلم راي هذا الأخیر
: على مایلي 98/261من المرسوم التنفیذي 9حیث تنص المادة 

للحكومة من قبل رئیس راي مجلس الدولة في شكل تقریر نهائي ویرسل الى الأمین العام دونی
مجلس الدولة في الجزائر ر اراء في غیاب توضیح حول مسألة اشهار او نش(3)مجلس الدولة

نین التي تنظم ملس الدولة الجزائري تنص بعض التشریعات وعدم التطرق الیها صراحة في القوا
الأجنبیة على إمكانیة اشهار آراء مجلس الدولة من عدمها فیرى القانون الفرنسي على انه خلافا 

(1)JEAN massât :op.cit. –p157
(2)mo modesalle :le vole consultatif du conseildétala du sénéjal.R.A.N spécial 6 .1999 .P28
(3)Yves Rhinau ,et Didier trochet :le conseil d’état -que suis- je ?puf .paris -1994 .P64
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او ابداء للقرار القضائي یعتبر راي مجلس الدولة سواء امان حول مشاریع النصوص القانونیة 
1978جویلیة 17ذو طابع علني للجمهور مؤكدا ذلك في قانون فهو لیس فسریة وتقدیم الآراء الت

(1).میة وبالتالي لا تمس بحریة الوطنرسغیر الذي یعتبر فیه ان هذه الآراء هي وثائق إداریة 

ویبرر القانون الفرنسي هذه السریة في كونه تضمن موضوعین هامین الأول یتعلق بتحقیق 
التداول اما الثاني في سریة المداولات واراء المجلس تعطي حریة استقلالیة كبیرة للمجلس اثناء 

مجلس الدولة راءبالجانب السیاسي وعلیه فانه أاكبر للمجلس خصوصا في الاعمال المتعلقة
ة وذلك الا ان اغلب عندما تقرر الحكومجمهور الاه للحكومة فقط ولا یطلع علیها الالفرنسي توج

.(2).ر السنوي لمجلس الدولةر في القریتنشلس اراء المج
وعلى غرار القانون الفرنسي ینص القانون البلجیكي ان السلطة التي طلبت الرأي هي قاضي 

.الملاءمة في مسألة نشر واعلام الجمهور برأي مجلس الدولة البلجیكي
الوطني ان عها لوزیر الدفایفي بلجیكا بمناسبة تقدیم رأوفي هذا قررت لجنة الوثائق الإداریة

اوجب اشهارها 1994آراء مجلس الدولة تعتبر كالوثائق الإداریة وبالتالي وعلیه طبقا لقانون افریل 
.(3)من الدستور البلجیكي32ص المادة احتراما لن

(1)VOIR le site :www.conseil-ETAT.FR le conseil d’étatconseiller de gouvernement
.الاستشاري أمام مجلس الدولة الجزائريأشكال إجراءات وكیفیتھا في المجال 1996أوت 29المؤرخ في .261- 98یحدد المرسوم التنفیذي رقم (2)

(3) ) VOIR article les principes de de Bonne lé gestation dans pratique de la section de la section
deLégislationsconseild’état de Belgique R.A.N Spécial 4.1999.P54
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اصدار الراي الاستشاري لمجلس الدولة:الفرع الثاني 
طرف الأطراف المختصین على حسب عند التصویت على تقریر المشروع النهائي وامضائه من 

الحالة ویتم التصویت من طرف الجمعیة العامة او من طرف اللجنة الدائمة وبعد ذلك یتم ارسال 
الاستشاري النهائي لمجلس الدولة حیث یتولى مهمة ارساله لرئیس مجلس الدولة الى الأمین العام

محررا باللغة العربیة أساسا مع إمكانیة بترجمته الى اللغة الأجنبیة ویشترط ان یكون (1)للحكومة
(2)لأقل الى الأمانة العامة للحكومةأخرى ویكون التقریر مرسلا واجباریا في عشر نسخ على ا

یودعه الوزیر الأول ممجلس الدولة على مجلس الوزراء ثإقتراحاتثم یتم عرض هذا المشروع مع
.الوطنيمكتب المجلس الشعبي 

تختلف القوة الإلزامیة للاستشارات من هئیته الأخرى فمثلا اراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة 
ما یقید ومن خلال النصوص القانونیة والدستوریة لا یوجد (3)لجمیع الهیئات ولا یجوز مخالفتها 

والنظام الداخلي 98/261بالقوة الإلزامیة للرأي الاستشاري لمجلس الدولة ، اما القانون العضوي
لمجلس الدولة فكلها تشیر الى عرض رأي مجلس الدولة في شكل تقریر ویرسل الى الأمین العام 

.للحكومة 

.المعدل والمتمم01/ 98من القانون العضوي 4مكرر 41المادة (1)
.من النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري 83المادة (2)
.یصدر المجلس الدستوري أراء عندما یتم إخطاره قبل نفاذ القانون، ویصدر قرارا عندما یتم إخطاره بعد نفاذ القانون(3)
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الخاتمة
على ضوء دراستنا لاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة الجزائري والتي تتمثل في 

تم2016التعدیل الدستوري الجدید ابداء رایه في مشاریع القوانین ومشاریع الأوامر حسب 
ختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة وهذا یزید من فعالیة لاإضافة مشاریع الأوامر 

واهمیة راي مجلس الدولة الاستشاري
لقد درسنا الجانب التاریخي لمجلس الدولة من حیث تطور القضاء الإداري ونشأته 
وذلك في الجزائر وفرنسا باعتبارها اصل نشأة مجلس الدولة ومراحل تطور القضاء الإداري 

تشكیلة الهیئات في فرنسا والجزائر ومفهوم الاستشارة ومجالها القانوني وكذلك تطرقنا الى 
الاستشاریة لمجلس الدولة ونطاق الاستشارة  هذا ما یحویه الفصل الأول المجال القانوني 

لصلاحیات مجلس الدولة الاستشاریة 
الإجراءات المتبعة امام  مجلس الدولة في المجال ىنا في الفصل الثاني الوتطرق

داع یتحضیریة مرحلة الاخطار وارحلة الالاستشاري حیث تعرضنا الى اهم الإجراءات من الم
المشروع الى مرحلة دراسة وإصدار الراي حیث تكلمنا بالتفصیل عن كل 

اعتمدنا في بحثنا هذا الدراسة التحلیلیة الوصفیة للصلاحیات مجلس الدولة كهیئة 
من قیمة البحث العلمیة  والقانونیة كما قد ساهم بقدر كبیر داستشاریة في الجزائر هذا ما زا

.ي التوصل ف
: نتائج هذا البحث والتي نلخصها فیما یلي 

صلاحیات مجلس الدولة كهیئة استشاریة في الجزائر درسنا فالنسبة للنظام القانوني ل
الاستشاریة ، تعد فرنسا مهد القضاء الإداري وأول مجلس الدولة ماهیة صلاحیات 

في مشاریع القوانین رأیهبإبداءاختصاص لمجلس الدولة مارسه هو هیئة استشاریة وذلك 
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وتعد فرنسا مهدا القضاء الإداري ومنها انتشر هذا النظام في كثیر من الدول ویعد 
النظام الفرنسي المصدر التاریخي الذي اخذ عنه المشرع الجزائري وتطور القضاء الإداري 

الاحادیة الازدواجیة بعد ما كانت تبنى نظامنضام الجزائري بعدة مراحل الى ان تم تبنى
دخول الجزائر على الصعید القضائي الى نظام 1996وبعد التعدیل الدستور لسنة 

الازدواجیة وذلك لعدة أسباب 
باحترام قواعد الاختصاص ما بین الهیائات المرتبطونجد ان العمل الاستشاري

مدى ما ینتج ویترتب ویتولد عنه من اثار قانونیة بشاریة او التفیذیة او لیس مرتبط الاست
یمارس مجلس الدولة اختصاصه الاستشاري بواسطة تشكیلتین ذات الطابع الاستشاري 

الجمعیة العامة في الاستشارة العادیة واللجنة الدائمة في الاستشارة : یتولاه هیئتان هما 
العاجلة 

التي تتمتع بها اراء المجلس الاستشاري إضافة الى الطبیعة القانونیة والقوة الملزمة
بها او عدم ذلك الأخذأوإتباعوالتي تعطى حریة كبیرة لصاحب المشروع القانوني في 

یته والمتمثلة  في ویعزز الاختصاص الاستشاري  بكثیر من الأمور الهامة التي تزید من فعال
مین العام للحكومة الى المشروع في المرحلة التحضیریة حیث یرسل الأیداعالاخطار وا

رئیس مجلس الدولة ویعین المقرر حسب ما اذا كان المشروع مستعجلا 
العوائق المختلفة التي تحول دون تقدمه ه وحداثتوفي الأخیر فان مجلس الدولة رغم

على احسن وجه لا سیما ان الفرصة متاحة الیوم إلیهیتطلع الى تحقیق كل المهام الموكلة 
العدالة وتدعیم أسس دولة القانون في اطار اصلاح
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